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المواسعة و المضایقة
الجلسة 36 

حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

إمعان أعمق ضمن مقالة الشّیخ الأعظم

لقد تعمقنا ضمن بیانات الشّیخ القائل: « فالأول حملها (هذه الروایات) عل التقية (إذ العامة لا تُصلّ لدی الطّلوع إطلاقاً) و إن
اشتَمل بعضها (الروایات أو الفقرات) عل ما يخالف العامة فإنّه غير مناف للحمل عليها، خصوصاً إذا لم ين محمل غيرها».

و نُعلّق علیه:

‐ أولا: قد سارت سیرة الأعلام عل حمل روایة واحدة ‐فقط‐ عل التّقیة لا منظومةً کاملة بأسرها، فإنّ المقیاس الأصول هو أنّ
ة روایات الباب إذ لا دلیل علس بقیة من دون أن نَلمة لأدرجناها ضمن التّقیالعام ت معظَموایات بمفردها فلو لائمنَلحظ آحاد الر

حمل بقیة الروایات.[1]

‐ ثانیاً: لو استَظهرنا التّقیة ‐فرضاً‐ فیتحتّم علینا أنّ نحمل بعض مقاطع الروایة عل التقیة لا کافّة فقراتها ‐کما زعمها الشّیخ‐
یة الفقهاء طراً بل الشّیخ نفسه ضمن الماسب أیضاً، حیث قد شید أرکان قاعدة «التّبعض ف الحجیة» و هذه النّظرة تُعدّ نظر

فبالتّال لو حملنا أساس الروایة بمقاطعها المختلفة عل التّقیة لارتَبنا خطأ بلا دلیل.

‐ ثالثاً: لقد عالجنا أیضاً مقالة الشّیخ القائل: «و (مخالفة النّه عن الصلاة لدی الطّلوع مع) الأخبار الدّالّة صريحاً عل عدم المنع
عن قضاء الفريضة «مت ما ذكرها» (حتّ لدی الطّلوع) بل مطلق الصلاة». فصححنا هذه المخالفة عبر التجمیع العرف إذ نَعتقد

أنّ نسبة الروایة المطلقة الموسعة ‐مت ذکرها‐ مع الروایة النّاهیة المخصصة ‐لا تصل لدی الطّلوع‐ تُمثّل نسبة العموم و
ق علتفوسی ل العرفروهاً، فهذا المحمصبح «قضاء الفائتة حین الطّلوع» مفی ‐الخصوص المطلق ‐کما هو الطّریق الأصب

محمل التّقیة إذ لا یتولّد تعارض مستقر ک نَضطر إل الحمل عل التّقیة.

و تعزیزاً لمقالتنا قد سرد صاحب الجواهر عن المشهور قائلا: «إن المشهور كما قيل، استثناء قضاء الفريضة بل قضاء النافلة
أيضاً، بل ذات السبب (کالنّذر) مطلقاً، من حم الأوقات المروهة»[2]

‐ و لن ف الجهة المقابلة، قد استَظهر البعض «نسبةَ العموم و الخصوص من وجه» من کلا الروایتَین المتقابلتَین زاعماً أنّ
نلوات ‐ کقضاء الفریضة و النّوافل و أضرابهما‐ و لتنف کافّة الصلاة حال الطلوع‐ وسیع یموضوع الروایة النّاهیة ‐الص

زمانه محدود بالطلوع، و من بعد آخر إنّ زمان «اقض مت ذکرت» موسع أیضاً یحتوي حین الطّلوع و غیره، و لن موضوعه
محدود بالقضاء، فبالتّال سیلتق الدّلیلان لدی نقطة الاشتراک: «الفائتة حال الطّلوع» و عل أیة حالة فلا نحملها عل التّقیة. [3]

Ø بینما هذه الرؤیة سقیمة إذ نسبتهما متلوِنة بلون «العموم و الخصوص المطلق» جزماً إذ المقیاس العرف ف تحدید النّسب هو
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لحاظ «موضوع الدّلیل» لا الزمان، و لهذا إنّ موضوع «اقضِ مت ذکرتها» قد صرح جهاراً بسعة الزمن تماماً، بینما موضوع «لا
تصل حال الطّلوع» یخُص الفائتة فحسب، لا مطلق الصلوات و لا مطلق الأزمنة ک تَتحول النّسبة إل العموم من وجه أو التّباین،

فبالتّال إن الموضوع الخاص ‐النّه عن القضاء‐ سیخصص عموم جواز القضاء، ‐غیر أنّ نهیه کراه‐ و ذل نظیر: نسبة
«أکرم العلماء» حیث یعدّ مطلقاً زماناً مع «لا ترم زیداً جمعةً» حیث مضیق موضوعاً و زمناً، و لهذا سیصبح عرفاً مخصصاً

لسعة موضوع العلماء، بینما الزاعم قد تخیل أنّ الإطلاق الزمن و الموضوع للعلماء سیشمل جمعة و غیره و زیداً و غیره، و أنّ
الإطلاق الموضوع للثّان سیحتضن العالم و غیره، فتُصبح النّسبة من وجه. و لنّه غلط عرفیاً، أجل، لو نَطق «لا ترم الفساق»

لأصبح من وجه عرفاً.

الروایة التّاسعة تجاه المواسعة

و منها: الأخبار المرخّصة لقضاء صلاة اللّيل ف النهار و قضاء صلاة النهار بالليل، إن شاء بعد المغرب و إن شاء بعد العشاء[4]
(فدلّت عل المواسعة و إمانیة التّأخیر) مثل:

1. مصححة (محمد) ابن مسلم: «عن الرجل يفوته صلاة النّهار. قال: يقضيها، إن شاء بعد المغرب و إن شاء بعد العشاء»[5].

هلَيع هدِ البو عبا لئس :قَال ِلَباَلْح نادٍ عمح نرٍ عيمع ِبا نبا نع بِيها نع يماهربا نب لع نع ه و) حةُ الحلب2. و نحوها مصح
([6]شَاءدَ الْععب نْ شَاءا غْرِبِ ودَ الْمعب نْ شَاءا شَاء َتم ا قَاليهقْضي َتارِ مةُ النَّهلاص فَاتَتْه لجر نع ملاالس

ن حملها فمن الفريضة و النافلة، بل يتعي ة فيها أعمالرخصة المزبورة، فإنّ الصلاة المقضي غير ذلك من الأخبار الدالّة عل إل
الصحيحتين عل الفريضة بناء عل القول بحرمة النافلة ‐و لو قضاء‐ ف وقت الفريضة، بل و عل القول بالراهة أيضاً،

لظهورها ف التساوي و عدم مزية ف فعلها بعد العشاء.»[7]

و لا نَستبعد اتّحاد الروایتین ضمن مجلس واحد نظراً إل أنّ متنهما موحد.

و أما سبب الذي استدع تعینها عل الفریضة، فلأجل أنّ فضیلة العشاء ستَبتدأ بعد المغرب فلو افترضنا النّافلة محرمة أو مروةً
لَما أمره الإمام بقضاء النّافلة ذاک الحین، فعل أساسه قد تحدَّدت الروایة بالفریضة.

:المواسعة قائلا م دلالتَها علوایة، حیث قد هاجعم استظهار الشّیخ من هذه الرو ن

«و يرد عليها:

1. أنّ الظاهر من صلاة اللّيل و النهار ‐ف هذه الروايات‐ نافلتهما، إذ الغالب التعبير عن الفرائض بأسمائها كالظهرين أو
المغرب و العشاء (فلو لم تعبِر بالفریضة لأنتج معن النافلة حتماً)

2. مع أنّ الظاهر من فوت صلاة النّهار فوتُها ف النهار و (من) فوت صلاة اللّيل ف اللّيل، و حينئذ لا إشال ف أنّ الحم قضاء
الأول ف الليل[8] و الثان ف النهار (لأنّه قد عجز عن إتیانها ف وقتها و لهذا ستَتعاکس أوقات الصلوات النّهاریة مع اللیلیة فهذه

النّقطة ه قضیة بشرط المحمول أي جلیة تماماً.)

نعم هذا (العس) لا يتمشّ ف بعضها، مثل قوله: «اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار»[9] و نحوها، إلا أنّه يمن



حملها عل دفع توهم المنع الحاصل عن مثل رواية عمار المتقدّمة المانعة عن قضاء فائتة النهار إلا ف اللّيل[10] مع إمان حمل
النهار فيها عل النهار الآخر، لا يوم الفوات.»[11]

بینما نحن قد فسرنا روایة عمار آنذاک، بأنّ النّهار یعدّ عنواناً مشیراً إل حرکة القافلة ف السفر نهاراً، و أمام الآن نص روایة
عمار: «ابِ عبدِ اله علَيه السلام قَال: سالْتُه عن الرجل ينَام عن الْفَجرِ حتَّ تَطْلُع الشَّمس و هو ف سفَرٍ، كيف يصنَع؟ ايجوزُ لَه انْ

[12]«.لا بِاللَّييهقْضا فَيهرّخوي نَل و لَه تثْبي لا و وزُ لَهجي لا ارِ وةً بِالنَّهفَرِيض لا لَةً وةً نَافلاص قْضي لا :ارِ؟ قَالبِالنَّه قْضي

فالمستَحصل أنّ کلمة «بعد العشاء» ستُدلّل عل المواسعة، فلا تَحصر قضاء الصلاة النهاریة باللّیل فحسب.

إلا أنّ انصراف کلمت «صلاة اللّیل و النّهار» إل النّوافل ‐وفقاً للشّیخ‐ سیحجز الاستدلال بها للمواسعة أساساً.

--------------------
[1] بل الحمل عل التّقیة یضاد الأصل العقلائ فإنّ العقلاء یحاولون تجمیعهما عرفیاً وفقاً لفرائد الأصول و....

[2] (جواهر اللام ج13 ص62).
[3] و لن حیث إنّ قوة العموم المجوِز ستَتفوق عل الإطلاق النّاه فبالنّتیجة سیزول دلیل الراهة تماماً و دعماً لهذه المقالة

لاحظ تبیان صاحب الجواهر ف هذا الحقل حیث قد صرح بانعدام الراهة قائلا: «إن المشهور كما قيل، استثناء قضاء الفريضة
بل قضاء النافلة أيضاً، بل ذات السبب (کالنّذر) مطلقاً، من حم الأوقات المروهة، خصوصا الأول (الأمر بالفریضة) للأمر

بقضائها ف أي ساعة و لو عند طلوع الشمس و غروبها» (جواهر اللام ج13 ص62) و لهذا یبدو أنّ الجواهر قد رأی النّسبة من
نمط «العموم و الخصوص من وجه» لا المطلق.

[4] الوسائل ١٧٥:٣ الباب ٣٩ من أبواب المواقيت، الحديث ٦ و ٧ و ١٢ و ١٣.
[5] الوسائل ١٧٥:٣، الباب ٣٩ من أبواب المواقيت، الحديث ٦ و ٧.

[6] تفصیل وسائل الشیعة إل تحصیل مسائل الشریعة. Vol. 4. ص241 مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
ر الإسلامصفحه: ۳۰۹، قم، مجمع الف ،(المواسعة و المضایقة رسالة ف) (انصاری) [7] رسائل فقهیة

[8] كلمة «ف الليل» ساقطة من «ن» و «ع».
[9] الوسائل ١٧٦:٣، الباب ٣٩ من أبواب المواقيت، الحديث ١٢، ١٣.

[10] صفحة ٣٠٤ و ٣٠٦ من نفس کتاب الشّیخ الأعظم.
ر الإسلامصفحه: ۳۱۰، قم مجمع الف ،(المواسعة و المضایقة رسالة ف) (انصاری) [11] رسائل فقهیة

[12] تفصیل وسائل الشیعة إل تحصیل مسائل الشریعة. Vol. 8. ص258 قم ‐ ایران: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء
التراث.

الِ وقْبا َلا بقْرا لبِاللَّي اءانَ الْقَضك اراً ونَه رافسالْم ا لَوِ اشْتَغَلم َلع لُهمح نمي و :أقُول» :علّق علیه صاحب الوسائل قائلا ثم
امحا َلع دُلا يم تَقَدَّم و هنياوِي بِعذَا الره ةايرِو ف تاا يمل لَةاحالر َلع ةلاالص اءقَض َلع اراً ونَه اءالْقَض هرفَي هجالتَّو

الْمذْكورة هنَا و ف اعدَادِ الصلَواتِ و ف الْمواقيتِ و غَيرِها و يات ما يدُل علَيها»


